شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《55》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه، وأصحابِه والمُهتدينَ بهديِه، والمُسلِّمينَ بسُنَّتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلا أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم فِتَنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فهذا هو الدرسُ الخامسُ والخمسون. من شرحِ مذكِّرةِ أصولِ الفقهِ للعلامةِ الشنقيطيِّ رحمه اللهُ تعالى. قالَ رحمه اللهُ تعالى: بابٌ في تقسيمِ الكلامِ والأسماءِ. قالَ المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى: اختلفَ في مبدأِ اللغةِ، فذهبَ قومٌ إلى أنها توقيفيةٌ، إلى آخرِ كلامِه. اختلفَ أهلُ العلمِ في مبدأِ اللغاتِ وأصلِها، هل هي توقيفيةٌ أم اصطلاحيةٌ؟ أم توقيفيةٌ في الأصلِ ثم اصطُلحَ بعدَ ذلك؟ أم اصطلاحيةٌ ثم جاءَ التوقيفُ بعدَ ذلك؟ أم نتوقفُ في المسألةِ؟ وهذا المبحثُ ليسَ من قَصْدِ الفقهِ، بل هو مما حُشِيَتْ بهِ الكتبُ الأصولُ. فكما سننقلُ أنها مسألةٌ طويلةُ الذيلِ، قليلةُ فَالتَّوْقِيفُ يَعْنِي يَتَوَقَّفُ وُرُودُهُ عَلَى الشَّرْعِ، ثُمَّ اصْطَلَحَ النَّاسُ بَعْدَهَا. وَالَّذِينَ قَالُوا اصْطِلَاحِيَّةً فِي الْأَصْلِ قَالُوا إِنَّهَا كَانَتْ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى أَشْيَاءَ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ تَوْقِيفِيَّةً. بَعْدَ الِاصْطِلَاحِ لِأَنَّ الرَّسُولَ جَاءَ بِلِسَانِ الْقَوْمِ وَجَاءَ بِالتَّوْقِيفِ، فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ بَعْثَةِ الرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ بِمَعَانٍ جَدِيدَةٍ لِلْمُرَادِ. قَالَ: التفاهم من أن توجد لغةً أوقفها الله عليها وبوحيٍ لأنبيائه ليتكلم الناس بها، ولم نستطع أن نصطلح إلا إذا تفاهمنا فيما بيننا. فإذا لم نستطع التفاهم، فعلى أيِّ شيءٍ؟ نصطلح؟ والذين يقولون إنها اصطلاحية يقولون أيضًا أن التوقيف يحتاج إلى فهمِ الكلامِ بمعانيَ الكلماتِ، إنما الطفلُ يُشارُ إليه فيفهمُ عن أبويه. ولأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قادرٌ على أنْ يَخْلُقَ في الإنسانِ علمًا ضروريًّا يعرفُ به معانيَ الألفاظِ من غيرِ فهمٍ، فإنَّ قدرةَ اللهِ العظيمةَ أنْ يَخْلُقَ في الإنسانِ قدرةً على فهمِ معانيَ أن تكون توقيفية لقول الله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ الآية. قال مقيدة عطاء الله عنه. عنه. وفي الحديث أيضًا: "وعلمك أسماء كل شيء". الحديث. الحديث. أخرجه طيب، هذا كذا، هذا كذا. نعم. نعم، الخلاصة: اختلفوا. أنا قلت: هذا من مما زاد أصولَ الفقهِ تعقيدًا، وأنها مسألةٌ لا دخلَ لها بعلمِ أصولِ الفقهِ، إنما تبحثُ في علمِ اللغةِ، ولا فائدةَ من وراءها. لكن عمومًا هي تفهمُ أنَّ أهلَ العلمِ أن يُقال إنها إلهامٌ من الله عز وجل يعني ممكن مثلًا إنسانٌ يخترع شيئًا ويسميه يُلهم ولو كان كافرًا وتستمر التسمية، فالأولى أنها إلهامٌ. إلهامٌ من الله سبحانه وتعالى. الخلافُ في مبدأ اللغات. تنبيه: الخلافُ في مبدأ اللغة. لم يذكر المؤلفُ فائدةً مبنيةً على الخلاف المذكور في مبدأ اللغة. وقال الأبياري: "لا فائدةَ تتعلق بهذا الخلاف أصلًا". الأبياري: علي بن إسماعيل الأبياري يعني يقول إن هذا لا فائدةَ من ورائه في هذا الأمر خلاف هذا. وقال قومٌ: يُبنى على هذا الخلاف جوازُ قلبِ اللغة، كتسميةِ مثلًا: "ركبتُ ثوبًا". وكان يجري كالبحر. ماذا؟ كيف يركبُ الثوبَ؟ قال: "لا، أنا قصدتُ الثوبَ يعني الشيطانَ". يعني هل يجوز للإنسان أن يغيرَ في اللغة؟ وإرادةُ الطلاق والعتق نحو: "اسقني الماء". يقول لزوجته: "اسقني الماء الطلاقُ أو طَلَاقٌ طَلَاقٌ كنايةُ طلاقِ الكنايةِ، مثل: الحقي بأهلكِ، ماذا تقصدُ؟ قال: أقصدُ الطلاقَ. فمعناهُ عندنا في الردِّ على هؤلاءِ، يعني لو قَصَدَ، ولو قَصَدَ عندنا طلاقًا. فَمَاذَا تَقُولُ؟ يَمِينٌ عَلَى الطَّلْقَةِ، أَنَا اشْتَرَيْتُهَا بِـ 5000. وَاشْتَرَيْتُهَا بِأَرْبَعَةٍ. مَا عَلَيَّ. السِّلْعَةُ مَا تَخْرُجُ إِلَّا بِـ 6000، وَتَأْتِي بِيَمِينٍ. وَشَمَالًا، وَفْقَ عَنْ خَمْسَةِ 5100. طَبْ أَنْتَ قُلْتَ عَلَى المازري، ونَحِلُّ هذا الخلافَ ما إذا لم يكن اللفظُ متعبَّدًا به، كالتكبير. أما المتعبَّد به فلا يجوز فيه القلب. إجماعًا. الألفاظ التعبدية لا يجوز لأحدٍ أن يقلبها مهما كان. قُلْ مثلًا: أنا ذاهبٌ أُصلي. ماذا تقصد؟ قال: "لا، أنا طلَّقتُ." فصل: إثبات الأسماء بالقياس. يعني هل يجوز أن نثبت الأسماء بالقياس؟ نقيس الشيء على خلا قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسًا إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس، إيش؟ متروكة. مئة وكذا. 102، لا. ليس. نعم، يعقوب بن إبراهيم، صفحة 299. القاضي يعقوب بن إبراهيم العكبري، أبو علي، قاضي باب الأزج. وُلد سنة 409، ومات سنة 486. من تصانيفه: التعليقة الفقهية في عدة مجلدات. حنبلي. هات صفحة 299. هو هذا. أما يعقوب الأول، فهذا يعقوب صاحب القراءات. أما القاضي يعقوب، فهذا فقيه حنبلي. 00:33:28.63 يعني يعني مثل ما يكون شيءٌ يغلي، قلتُ: ما شاء الله، ما شاء الله. خمرٌ في بيتِ الشيخ، حولَ الخمرِ، يلا اسكب، ارمِ إلى غيرِ ذلك. رجعَ بسرعةٍ، يعني لم يُكملْ ساعةً، كان شيئًا عجيبًا يعني. فَيَجِبُ مراعاةُ شروطه، وإلى هذا أشار في المراقي قوله: "وفَرْعُهُ المبنيُّ خِفَّةَ الكُلَفِ فيما يُجَامِعُ يَقِيسُهُ السَّلَفُ". يُجَامِعُ يعني يَشْتَرِكُ، يعني اشتراك. وكما تَرَوا أنه ما من مسألةٍ إلا وفيها خلاف، وثم يذكر الثمرة من وراء الخلاف، ولا ثمرة إلا أن تكون ثمرة قليلةً يُستغنى عنها. تنبيه: يُشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظُ المقيسُ عليه مشتقًّا. يعني: اللفظ الجامد لا، مثل: عسى وليس. هذا لفظ جامد. أما المشتقُّ الذي يدخله اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وما أشبه. اشتقاق: عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً وعَابِدًا ومعبودًا. وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لم يذكره المؤلف، وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله: "عند بعضٍ". نَبَّهَ الشيخُ قال: عند بعضهم لأنه لا يقول بالمجاز. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرقُ لدى أناسٍ محلُّه عندهم المشتقُّ، وما عداه جاء فيه وأنَّ الحقيقةَ الشرعيةَ مقدَّمةٌ، ولا يكونُ لفظُها مُجْمَلًا لاحتمالِ قصدِ الحقيقةِ اللغويةِ. يعني: ما يُقالُ: لعلَّه قصدَ الحقيقةَ اللغويةَ. لا؛ لأنَّ الحقيقةَ الشرعيةَ مقدَّمةٌ. فإذا جاءَ لفظُ الصلاةِ، فليسَ المرادُ بها الدعاءَ، إنما المرادُ بها العبادةُ إذا جاءَ أيُّ مطلقٍ عن القيدِ. 00:41:27. والزكاةُ، إذ الصومُ في اللغةِ كالإمساكِ. والزكاةُ في اللغةِ الطهارةُ والنماءُ، والصلاةُ في اللغةِ الدعاءُ. وعُرِفَ في المرادِ الشرعُ بقولِهِ: وما أفادَ لاسمٍ نُبِّيَ، لا الوضعُ مطلقًا، هو الشرعيُّ. يعني: ما جاءَ عن طريقِ الشرعِ من المعاني الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ، هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ، لَكِنَّنَا نَتَكَلَّمُ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَعْنًى لُغَوِيًّا وَمَعْنًى عُرْفِيٌّ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ. قَالَ: كَتَخْصِيصِ اسْمِ الدَّابَّةِ بِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ، أَنَّ الْوَضْعَ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ. وَأ اللُّغَوِيَّةُ وزِيدَتْ فيها شُرُوطٌ؛ لأنه قولٌ باطلٌ. يعني خُلَاصَةُ هذا أنَّ الكلامَ يَنقَسِمُ إلى أربعةِ أقسامٍ، أو الأسماءُ تَنقَسِمُ إلى أربعةِ أقسامٍ: لُغَوِيَّةٍ وشَرْعِيَّةٍ وعُرْفِيَّةٍ، والمجازُ عند القائلينَ به. والشرعيةُ هي التي نَقَلَ المعنى فيها الشرعُ، والعرفيةُ التي نَقَلَ المعنى فيه العرفُ. الناسُ. طيب، سواءٌ كان عرفًا خاصًّا كاصطلاحاتِ الفنونِ والعلومِ. يعني مثلُ: الصحيحُ، الصحيحُ عند المحدِّثينَ: الحديثُ الذي اتَّصَلَ إسنادُه كذا مثلِهِ إلى منتهاه، ولا يكونُ شاذًّا ولا مُعَلَّلًا. صحيحٌ كذا كذا. اتَّصَلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ عن في اللغةِ ضدُّ السقيمِ. فهنا الحقيقةُ الشرعيةُ تُقَدَّمُ على العرفيةِ، والعرفيةُ على اللغويةِ، وآخرُها المجازُ عند مَن يقولُ به، ونحن لا نقولُ بالمجازِ. اللغويةُ هي الوضعيةُ اعتبارًا أنَّها وُضِعَتْ. طيب، نقفُ إن شاء الله عند النصِّ والظاهرِ والمجملِ. النصُّ ما هو؟ النصُّ: الظاهرُ، الظاهرُ ما هو؟ الألفاظِ. المجملُ. النصُّ طبعًا ما لا يحتملُ إلا معنىً واحدًا. فـ {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}. ثلاثةٌ زِيدَ عليها السبعةُ، هذا نصٌّ ما لا يحتملُ إلا معنىً واحدًا. احتملَ معنيينِ. الظاهرُ ما احتملَ معنيينِ، لكن كانَ في أحدِهما أرجحُ. في أحدِهما كانَ أرجحُ من الآخرِ. نكتفي بهذا. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ
